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 تقديم

ة  اء الدول ة بن تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملي
واءم مع  الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين ا يت دل بم الاعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع الع

متطلبات المجتمع الفلسطيني، التي يشكل التحرر من الاستعمار عنوانھا في ھذه المرحلة، والتي تقع حرية 
 .وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا

ة  في جامعة بيرزيتمعھد الحقوق ة ضمن اھتمام مشترك لدى نشأت مبادرة كرام وكلية الحقوق في جامع
د القضائي الفلسطيني، وتسعى بالشراكة مع القضاء الفلسطيني ووندسور، و الجھات الأخرى ذات المعھ

ة وتطوير ومأسسة في العلاقة، إلى البحث  دريب القضائي في فلسطينوتجرب ة الت ة . عملي ادرة كرام فمب
تمرارا ل كل اس لتش وق  عم د الحق ةمعھ ة وعملي وير منھجي ى تط طين،  عل ي فلس ائي ف دريب القض الت

ى ومحتواھا ؛ كما تشكل استمراراً لاھتمام وتجربة كلية الحقوق في جامعة وندسور بموضوع الوصول إل
 . العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق الاجتماعي

تفادةومما تتميز به مبادرة كرامه محاولتھا  دريب القضائي فتجارب المن  الاس ابقة في الت ي فلسطين الس
ه ا أمم أخرىولدى  ذي يمكن أن يلعب دور ال ز ال ة تعزي ار بغي تخلص من تبعات وآث ابقة حلقضاء لل قب س

ا وشھدت ظلماً واستبداداً ومصادرة للحقوق، كما ھ وب أفريقي افي و ،الحال في جن د النظام  ألماني في عھ
ه،التدريب القضائي الذي تعميتضمن نموذج  ،لھذا الغرض .النازي، وغيرھا ى تجربت دة عل ه جاھ  ل كرام

ريعات  ھم، بالإضافة للتش ار يس امٍ ومعي دف س انية كھ ة الإنس ات الكرام وم وتطبيق تخدام مفھ ة لاس محاول
  . القائمة، في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

ى ضمان  ة عل ادرة كرام ل مب ةوتعم دريب القضا ملائم ه للت ذي تقترح وذج ال ات وظروف ئي لالنم حاج
طيني ات ،الشعب الفلس ية هومؤسس ة والسياس ة والاجتماعي ه القانوني ره ونظم ذا، . وأط ام لھ اً القي ان لزام ك

ا  الطابع المفاھيمي، والتطبيقي، وأوراق الخلفية، والأوراق البيضاء،ذات ملة من الدراسات جب وغيرھا مم
تق ة، واس اھيم الكرام ة، في يضع عملية التدريب القضائي، ومف اعي، والعدال لال القضاء، والسياق الاجتم

اء  ة بن دل في فلسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملي سياق متصل، بھدف التأكد من تمكين نظام الع
  .الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون

ةواحدة من مجموعة من تشكل ھذه الورقة  ادرة كرأوراق الخلفيّ ا طاقم مب وم بھ ي يق ة لاستكشاف ، الت ام
ا، من خلال  والإشكالاتبعض الموضوعات والقضايا  ول لھ في قطاع العدالة قبل الخوض في وضع حل
ال ات قطاع . أوراق بيضاء على سبيل المث ة بمكوّن ذه المجموعة بعض الأوراق التعريفي ذلك تتضمن ھ ك

وّنالعدالة والتي اعدّھا الطاقم ويجري استخدامھا في عمليةّ التعريف بمكوّنا . ت قطاع العدالة ودور كلّ مك
وقد كانت ھذه المجموعة ذات فائدة عظيمة في عمل فريق مبادرة كرامة مع الإعلاميين الفلسطينيين، بغية 
اً  ر عمق ى وأكث ة أوف ة إعلاميّ وفير تغطي ا لت لّ منھ ع ك ة التواصل م دل وكيفي ات قطاع الع ريفھم بمكوّن تع

  . وفائدة
ات  لة في وضع مفاھيمھذه السلسكلنّا أمل أن تسھم  لمّ الأولي انية ضمن س ة الإنس استقلال القضاء والكرام

ات  ة الجھ دى كاف طينل ي فلس ة ف ات العدال ين أداء مؤسس انون وتحس يادة الق ة بس ھا  ،المعني ى رأس وعل
  .القضاء
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  المقدمة

سواء في  ،حلهعلى اختلاف أنواعه ومرا ،ديوان الفتوى والتشريع ھو أحد المؤسسات التي تعنى بالتشريع
نه أكما . وأمور أخرى ،أو المقارنة وانسجام التشريعات ،أو التدقيق ،طور الصياغة القانونية واللغوية

ا؛ مھمّ يقوم بدور آخر   . في المسائل القانونية المعروضة عليه ،يتمثل في إبداء الرأي القانوني جدًّ
ديوان التشريع "، يطلق عليه ردن مثلًا ففي الأ ؛الديوان تختلف من دولة إلى أخرى أسماءنّ إورغم 
التي يقوم بھا ديوان الفتوى والتشريع لدينا، إذ يلعب الدور الأكبر في  مھمّ ، إلاّ أنهّ يقوم بنفس الم"والرأي

غير  .ولھذا السبب اخترنا النموذج الأردني للمقارنة. العملية التشريعية وصياغة التشريعات في الأردن
 .من دون دراسة وتسبيب ،أو غيره ،تفاصيل ھذا النموذج نسخندعو إلى  أننّا لا

وقبل الخوض في التفاصيل، وجب التنويه إلى أنّ  ندرة المصادر والمراجع ذات العلاقة، سواء في 
لذلك، . أثناء إعداد ھذه الدراسة ،أعظم الصعوبات التي واجھتنا ، منفلسطين أو بقية الدول العربية، كانت

، إضافة إلى بعض القرارات الصادرة بخصوصه 1ھا معھد الحقوقدراسة أعدّ ب رئيسا بشكل استعنّ 
  ".المقتفي"والمنشورة على منظومة التشريع والقضاء في فلسطين 

  أھمية الدراسة
، من خلال الفتوى والتشريع في فلسطين ديوانورة الدور الذي يقوم به تتلخص أھمية الدراسة في خط

وفي الوقت الراھن، . في تطوير التشريعات على اختلاف أنواعھاودوره  ،نونالممنوحة له بقوة القا مھمّ الم
بعد انتخاب المجلس التشريعي سنة  خصوصًا دور الديوان،نه على الرغم من تقلص إيمكننا القول 

في ظل غياب  ،ا في ھذا المجالمھمًّ  جسمًا يعدّ زال ي لاف ؛وإنشاء الدوائر القانونية في الوزارات ،1996
أدى إلى صدور  ان تجاھل دور الديوان مؤخرً إمن ناحية أخرى، ف. 2006منذ صيف  ،س التشريعيالمجل

كقانون الجمارك الذي صدر بالتعاون بين وزارة  ،ومتعارضة مع تشريعات أخرى ،تشريعات متضاربة
  .2الجمارك وجھات ألمانية، دون عرضه على الديوان لإبداء الرأي والملاحظة

  خطة الدراسة

لديوان الفتوى والتشريع في فلسطين، بشكل عام مقارنة مع ديوان التشريع  اھذه الدراسة توصيفً  تناولت
 ،ففي المطلب الأول سنسلط الضوء على الإطار القانوني الناظم لعمل الديوان. والرأي في الأردن

 ،لثانيوفي المطلب ا .التي صدرت لتنظيم عمله ،والقرارات الإدارية ،مستعرضين كافة التشريعات
وفي  .، ودور كل منھامستعرضين أھم الوحدات التي يتكون منھا ،سنتناول الھيكل التنظيمي للديوان

فنقدم من خلاله  ،الأخيرھو و ،أما المطلب الرابع .عمله آليةّالديوان و مّ اھالمطلب الثالث سنستعرض م
  .لتطوير عمل الديوان ،بعض الاقتراحات والتوصيات

                                           

  .2007الواقع الفلسطيني، بيرزيت : جامعة بيرزيت، الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الحكومة للعملية التشريعية - معھد الحقوق 1
 .166 جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص - معھد الحقوق 2
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  طار القانوني الناظم لعمل ديوان الفتوى والتشريعالإ: المطلب الأول 

التي أنشأت الديوان ونظمت عمله، وبينّت  ،العديد من التشريعات والقرارات الإدارية تلقد صدر
وعلاقته  ،له، وتبعية الديوان فنياًّإجراءات إعداد التشريعات، وتبعية المستشارين القانونيين في الوزارات 

  :تيلوزراء، فضلا عن تنظيمه الداخلي وھيكليته، حيث جاءت على النحو الآبوزارة العدل ومجلس ا

  .وتشكيله إنشاء ديوان الفتوى والتشريع: أولًا 
الرئيس  فقد أصدر ،لضرورة وجود جسم تشريعي يمھد لإقامة السلطة التشريعية في الدولة المرتقبة نظرًا

أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، القرار ه في تونس، وقبل قدومه إلى الراحل ياسر عرفات من مقرّ 
يشكل : "الذي يقضي بإنشاء ديوان الفتوى والتشريع، حيث جاء في مادته الأولى، 1995لسنة ) 286(رقم 

من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين  ديوان الفتوى والتشريع من رئيس وعدد كافٍ 
الديوان والموظفين الفنيين قرار من رئيس السلطة الوطنية والموظفين الإداريين ويصدر بتعيين رئيس 

للأنظمة المعمول بھا بناء على  االفلسطينية ويتم تعيين الموظفين الإداريين بقرار من وزير العدل طبقً 
فقد حددت التشريعات التي تسري على رئيس الديوان  ،من القرار) 2( المادّةأما . 3"اقتراح رئيس الديوان

تطبق على رئيس الديوان والموظفين بديوان الفتوى والتشريع القوانين والأنظمة : "جاء فيھاووموظفيه، 
والقرارات السارية على رجال القضاء والنيابة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا 

 المادّةيوان في الد ثم جاء القرار على ذكر أعضاء. 4"الأخرى وذلك كل حسب نظيره في القضاء أو النيابة
يكون شأن الأعضاء الفنيين : "على النحو الآتي نصّ حيث جاء ال" الأعضاء الفنيين"سم منه تحت ا) 3(

 :ئھم في القضاء حسب التفصيل الآتينظرًافي الديوان شأن 
 .في ذلك شأن رئيس المحكمة العلياشأنه : رئيس الديوان

 في ذلك شأن قاضي المحكمة العلياشأنه : المستشار
 .ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية شأنه في: المستشار المساعد
 .نه في ذلك شأن قاضي محكمة الصلحشأ: باحث قانوني أول

  .5"شأنه في ذلك شأن وكيل النائب العام: باحث قانوني
المشرع لمناقشة سياسة  المادتين الثانية والثالثة منه، نتوقف قليلًا  لاسيمّالغرابة محتوى ھذا القرار،  نظرًا

لا بد أن نقرر أن المقارنات التي  ،في البداية. في ھذا الخصوص، وبالمقارنة مع الوضع في الأردن
 ،والبدلات ،تكون فقط فيما يتعلق بالمرتبات ،الثالثة مع أعضاء السلطة القضائية المادّةأوردتھا 
يسبغ الصفة القضائية على ولم  ،القانوني جاء على سبيل الحصر نصّ فال. والمزايا الأخرى ،والمعاشات

ب ھذه الصفة لھم لأدى ذلك إلى تضارب في الطبيعة الباحثين والمستشارين في الديوان، إذ لو رتَّ 
وأعضاء السلطة  ،بين موظفين ينتمون إلى جسم تنفيذي يتبع وزارة العدل ،والصلاحيات ،القانونية
مخصصة لقضاة  ،ن بمرتبات وبدلاتمن ناحية أخرى، ثار جدل حول أحقية أعضاء الديوا. القضائية

  . منتسبو الديوان حديثي التعيين يعدّ فيما  ،ويمتلكون من الخبرة الكثير ،مضى على عملھم عشرات السنين
، لم 1993لسنة ) 1(وبالمقارنة مع الوضع في الأردن، وبالرجوع إلى نظام ديوان التشريع والرأي رقم 

أو  ،ا صعبة فيمن يعينّ رئيسا للديوانقد اشترط النظام شروطً ، بل على العكس، فنصّ لھذا ال نجد مثيلاً 
فيه  اللديوان أو مستشارً  ايشترط فيمن يعين رئيسً : "الرابعة منه على أن المادّةت نصّ فيه، حيث  امستشارً 

أن يكون من ذوي الاختصاص الجامعي في الحقوق والخبرة العملية في ممارسة الأعمال القانونية في 

                                           
3 http://www.justice.ps/ar/index.php?pagess=1_1  موقع وزارة العدل الفلسطينية، ديوان الفتوى والتشريع، تاريخ الزيارة

16/12/2008.  
 .بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع 1995لسنة ) 286(من القرار رقم ) 2(المادة  4
  .من القرار السابق) 3(المادة  5



11 

 

لدوائر الحكومية أو القضائية أو ممارسة المحاماة أو تدريس القانون في الجامعات على أن لا الوزارات وا
تقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشھادة الجامعية الأولى بالنسبة لرئيس الديوان واثنتي 

  ". عشرة سنة للمستشار
 ،باقي موظفيه أو ،عيين رئيس الديوانلت على ذكر شروطٍ  1995لسنة ) 286(أما لدينا فلم يأت القرار رقم 

بشأن  ،1995لسنة ) 4(بناء على القانون رقم  ،من ناحية أخرى، صدر ھذا القرار .كما في الأردن
 ،1994لسنة ) 53(، وعلى قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 6إجراءات إعداد التشريعات

حول سبب إصدار قرار  ،، يتبادر إلى الذھن السؤالعليه وبناءً . 7بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع
لت ضرورة الاستعجال في تكليف من يقوم على قبل إنشاء الديوان نفسه؟ ربمّا أمْ  ،بتعيين رئيس للديوان
 - ة النحو، لكن ھذه الضرورة العمليّ التصرف على ھذا  ؛ووضع برنامج عمل له ،تشكيل طاقم الديوان

 .8ف لدى القانونيينالسياسة ليست من قبيل المألو
بشأن إجراءات إعداد  ،1995لسنة ) 4(لا بد من الإشارة إلى أن القانون رقم  ،وفي ھذا السياق

لقد جاء  9.همّ اھه لمئوأد ،ليھا الديوان في تحديد صلاحياتهإ الركيزة القانونية التي يستند يعدّ  ،التشريعات
بالصيغة  ن صلاحية صياغة مشروعات القوانينأنيط من خلالھا بالديوا ،ھذا القانون في ثماني مواد

  :من القانون على أن) 2( المادّةت نصّ لقانونية الملائمة، حيث 
تعد الوزارة أو الجھة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات وما في حكمھا، أو تعد "

ترحة وتحيل الوزارة أو ة والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنھا المشروعات المقرئيسالعناصر ال
للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في  االجھة ما تم إعداده وفقً 
   10".الصيغة القانونية الملائمة

ودراسة المشاريع  ،ع الديوان مھمة الصياغة القانونية للمشروع المقترحإضافة إلى ذلك، كلفّ المشرّ 
لا يغير من جوھرھا والغاية أبشرط  ،من ذلك من إدخال ما يراه من تعديلات عليھابما يتض ،المقترحة

وغيرھما من  ،أو الجھة المختصة ،المستھدفة منھا، وله في سبيل أداء مھمته أن يتشاور مع الوزارة
بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية  ؛الوزارات والجھات الأخرى ذات العلاقة

قيام الديوان  نفقد تحدثت ع ،من القرار) 6، 5، 4(وص المواد نصّ أما . 11ھدفة من ھذه المشروعاتالمست
ثم يحال  ،ھائيكون رئيس الديوان أحد أعضا ،إلى لجنة وزارية ،برفع المشروعات المقترحة بعد دراستھا
لوضعه في  ،لى الديوانليعاد مرة أخرى إ ،أو التعديل ،أو الرفض ،إلى مجلس الوزراء للبت فيه بالموافقة

وإصداره في  ،ثم يرفع إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للموافقة عليه ،الصيغة القانونية المناسبة
  .12الرسمية الرسميةدة الجري

                                           
  http://muqtafi2.birzeit.eduالمقتفي  –منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  6
غير منشور في الجريدة الرسمية، حسب منظومة القضاء (استند في إصداره عليه  1995لسنة ) 286(ھذا القرار لا يعدّ تشريعًا، ولكن القرار رقم  7

  . http://muqtafi2.birzeit.eduالمقتفي  –والتشريع في فلسطين 
  .57جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص - معھد الحقوق 8
 بعضا زال، على الأقل نظرياّ، ساري المفعول في الضفة الغربية، وفيه م 1953 سنةل وتعديله 1949 لسنة) 29( رقمالأردني  القانونرغم أنّ  9

، الفلسطيني الواقع على كليا بسريانه القول لكنّ التي نحن بصددھا،  الإشكاليات لبعض لحلو بإيجاد ةكفيل تكون ربما التي الموضوعية الأحكام
 .أمر يصعب تبريره ؛الإجراءات بعض واختلاف ءاسمالأ بعض لتغير نظراخصوصاً 

  .بشأن إجراءات إعداد التشريعات 1995لسنة ) 4(من القرار رقم ) 2(المادة  10
  .من القرار السابق) 3(المادة  11
 .من القرار السابق) 6، 5، 4(لمواد ا 12
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  .لديوان الفتوى والتشريع فنياًّتبعية المستشارين القانونيين في الوزارات : ثانياً
  

عن مجلس  1998لسنة ) 1(فقد صدر القرار رقم  ؛ة للقرارين السابقينالعديد من القرارات اللاحق تصدر
 ،إلى ديوان الفتوى والتشريع فنياًّين دت تبعية المستشارين القانونيّ حدّ  ،الذي جاء في أربعة مواد ،الوزراء
ر يتبع المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائ: "ت على أننصّ التي  ،من القرار) 1( المادّة نصّ وفقا ل

إلى ديوان الفتوى  الفنيةّالقانونية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والھيئات العامة من الناحية 
أن  ؛إلى ديوان الفتوى والتشريع فنياًّالمقصود بتبعية المستشارين القانونيين في الوزارات . 13"والتشريع

وليست  ،عمل ھؤلاء المستشارينتخص  ،الديوان يكون مسؤولا عن تقديم الرأي في أية مسألة قانونية
  .فتبقى للوزارة التي يتبع لھا كل منھم ،ليةّاجھة أخرى، أما فيما يتعلق بالتبعية الإدارية والم

ت نصّ فقد تناولت الإشراف الفني للديوان على المستشارين القانونيين، حيث  ،من القرار) 2( المادّةأما  
شراف الفني ومراجعة الأعمال القانونية الأساسية التي يقوم يتولى ديوان الفتوى والتشريع الإ: "على أن

لديوان مھمة التنسيق بامن القرار ) 3( المادّةفيما أناطت . 14"الأولى المادّةبھا القانونيون المذكورون في 
يتم التنسيق والتشاور بين الجھات : "ت على أننصّ ستشارين الوظيفية، حيث بخصوص أوضاع الم

المختصة التي يعمل بھا المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية وبين ديوان الفتوى والتشريع 
ه في حال تعيين أنّ  نصّ يستشف من ھذا ال. 15"لدى تعيين ونقل وندب وترقية وإجازة المذكورين

يجب أن أو نقلھم، أو ندبھم، أو ترقيتھم، أو إجازتھم؛  ،ين القانونيين وأعضاء الدوائر القانونيةالمستشار
إلا أن ذلك لا يعني أن شأن ھؤلاء المستشارين القانونين كشأن . الديوانالتشاور مع يتم ذلك بالتنسيق و

أو الميزات  ،والبدلات ،والمرتبات ،فيما يتعلق بالوضع الوظيفي ،المستشارين العاملين في الديوان
على التعيين والنقل والندب  ،وعلى سبيل الحصر ،صراحة نصّ ا بالواضحً  المادّة نصّ فقد جاء . الأخرى

من قبل المستشارين  ،والترقية والإجازة فقط، وھذا ما أحدث موجة من الاحتجاجات والمطالبات
  .لديوانمن أجل مساواتھم بمستشاري ا ؛القانونيين العاملين بالوزارات

يتحدث  نصٍّ  الخاص بديوان التشريع والرأي أيّ  1993لسنة ) 1(فلم يتضمن النظام رقم  ،أما في الأردن
اكتفى بالحديث عن تقديم  بللديوان التشريع والرأي،  فنياًّعن تبعية المستشارين القانونيين في الوزارات 

  .من قبل الوزاراتالديوان استشارات وآراء قانونية في المسائل المعروضة عليه 
  

  .ومجلس الوزراء ،وعلاقته بوزارة العدل ،ة ديوان الفتوى والتشريعتبعيّ : ثالثاً
  

لوزارة العدل، فيما كان يتمتع بقدر معقول من  إدارياًّفي السابق كان ديوان الفتوى والتشريع يتبع 
صدر العديد من القرارات  ،اولاحقً  16.الاستقلال، إذ كان يستمد قوته من رئيس السلطة الوطنية مباشرة

يفيد تبعية ديوان  ،عن مجلس الوزراء 2005لسنة ) 58(فقد صدر القرار رقم  ؛التي غيرّت تبعية الديوان
من القانون الأساسي ) 69( المادّةا إلى لقد جاء القرار الأخير مستندً . الفتوى والتشريع إلى مجلس الوزراء

                                           
للنص الكامل . بشأن تبعية المستشارين القانونيين في الوزارات تبعية فنية لديوان الفتوى والتشريع 1998لسنة ) 1(من القرار رقم ) 1(المادة  13

 http://muqtafi2.birzeit.eduالمقتفي  –يمكن مراجعة منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 
 .من القرار السابق) 2(دة الما 14
 .من القرار السابق) 3(المادة  15
  .161جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص  - معھد الحقوق 16



13 

 

الأولى  المادّةت نصّ لقد  17."وصلاحياته مجلس الوزراءالتي حددت اختصاصات ، 2003المعدل لسنة 
المعتمدة  ليةّاالمخصصات الم الثانية المادّةمنه على تبعية الديوان مباشرة إلى مجلس الوزراء؛ فيما حددت 

 باعتبارھا تنقل من موازنة وزارة العدل إلى موازنة مجلس الوزراء، أي أنّ  ،لديوان الفتوى والتشريع
ذلك للحد من ، وكان اتجاه مجلس الوزراء ،18مجلس الوزراءل إدارياًّو مالياًّعية الديوان القرار جعل تب

 .19وبطء العمل به ،مماطلات الديوان
، ماثل الوضع الفلسطيني الحال في الأردن، حيث يتبع ديوان التشريع بھذا التعديل، الذي لم يدم طويلًا 
ت على نصّ ، حيث 1993لسنة ) 1(من النظام رقم ) 3( المادّة نصّ وفقا ل ،والرأي مجلس الوزراء مباشرة

يرتبط بالرئيس، ويتمتع " ديوان التشريع والرأي"يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى : "أن
 ،والموظفين ،والقانونيين ،وعدد من المستشارين ،بالاستقلال المالي والإداري، ويتألف من رئيس

  ". والمستخدمين
الذي يفيد بإعادة إلحاق ديوان ، 2006لسنة ) 138(مجلس الوزراء القرار رقم أصدر  ةاليوفي السنة الت

لقد جاء ھذا القرار في . ة الديوان لهبذلك إلغاء القرار السابق بتبعيّ  امعلنً  ،الفتوى والتشريع لوزارة العدل
شراف ويخضع لإ ،منه على أن تبعية الديوان تؤول إلى وزارة العدل) 1( المادّةت نصّ أربع مواد، 

 ،والندب ،والنقل ،من ناحية  التعين ،إدارياًّا ه إشرافً وصفوقد حدد القرار مفھوم الإشراف ب. الوزير
: على أن) 3( المادّةت نصّ وغيرھا؛ وإشراف مالي ضمن موازنة الوزارة، حيث  ،والمرتبات ،والمزايا

إلى موازنة  ،ة مجلس الوزراءالمعتمدة لديوان الفتوى والتشريع ضمن موازن ليةّانقل المخصصات المت"
  .20فقد ألغت القرار السابق  ،)2( المادّةأما ". وزارة العدل

من ناحية  مستقلاً  جسمًا عدّ يُ وص السابقة، أن ديوان الفتوى والتشريع لا نصّ يتبين لنا، من خلال تحليل ال
أما من . رة إلى وزارة العدلنت أن الديوان يتبع مباشوص السابقة بيّ نصّ ، فالليةّاالتبعيةّ الإداريةّ والم

ه بصورة مستقلة، ضمن وزارة العدل، كما ھي حال مھمّ ، فالوضع مختلف، إذ يمارس مالفنيةّالناحية 
  .مؤسسات أخرى في قطاع العدل، من بينھا النيابة العامة

                                           
  :يختص مجلس الوزراء بما يلي " :، التي تنص على أنّ  2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ،) 69(المادة  17
  .وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعيوضع السياسة العامة في حدود اختصاصه،  -1
  .تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة -2
  .وضع الموازنة العامة لعرضھا على المجلس التشريعي -3
  .ومتابعتهإعداد الجھاز الإداري، ووضع ھياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه  -4
  .متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامھا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك -5
  .الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجھاز الإداري لواجباتھا واختصاصاتھا، والتنسيق فيما بينھا -6
  .مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي -7
  .أعلاه، وسياساتھا في مجال تنفيذ اختصاصاتھا) 7و 6(مع الجھات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين مناقشة الاقتراحات  -8
إنشاء أو إلغاء الھيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمھا من وحدات الجھاز الإداري التي يشملھا الجھاز التنفيذي التابع للحكومة،  -أ-9

  .قانونينظم كل منھا ب أنعلى 
  .أعلاه والإشراف عليھا وفقا لأحكام القانون) أ(ن رؤساء الھيئات والمؤسسات المشار إليھا في البند تعيي - ب

  .تحديد اختصاصات الوزارات والھيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجھاز التنفيذي كافة، وما في حكمھا - 10
  أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون - 11

  .1995لسنة ) 286(من القرار رقم )  2، 1(المواد  18
  .163 جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص - معھد الحقوق 19
  .http://muqtafi2.birzeit.eduالمقتفي  –منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  20
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  الھيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع: المطلب الثاني

 2، 1(وص المواد نصّ فيما يتعلق بتشكيل الديوان وفقا ل ،المطلب الأولبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا في 
وعدد من المستشارين  ،لتي تفيد بأن الديوان يتشكل من رئيس، ا1995لسنة ) 286(من القرار رقم )  3،

 ،2002لسنة ) 1(والباحثين والمساعدين والموظفين الإداريين، أصدر ديوان الفتوى والتشريع القرار رقم 
منه الإدارات ) 1( المادّةتناولت  ،جاء ھذا القرار في ست موادو ،يتعلق بالتنظيم الداخلي للديوان الذي

  : 21الديوان وھي التي يتكون منھا
تتلخص اختصاصات ھذه الإدارة في . وباحث قانوني ،نن اثنيْ وتتكون من رئيس ومستشاريْ : إدارة الفتوى

 ،ومجلس الوزراء ،ھا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةعلي هفي كل ما يعرض ،إبداء الرأي القانوني
التي تتلخص  ،إبداء الرأي آليةّن القرار المذكور وقد بيّ . وأجھزتھا ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

بتكليف ھذه الإدارة  ،اثر ذلك يقوم رئيس الديوان بدورهإمخاطبة رئيس الديوان بالأمر المطلوب، في 
 ،ارة أو الجھة الطالبة للرأي، وفي الغالب يتم تشكيل لجنة لدراسة المشروع المطلوببدراسة مطلب الوز

ومن المفروض أن  22.أو الأداة التشريعية ،للوصول إلى مشروع القانون ؛أو الأمر القانوني المستفسر عنه
ن يتم تجاھل إذ في الكثير من الأحيا ،الواقع غير ذلك لكنّ  ،ا فيما يعرض عليهيكون رأي الديوان ملزمً 

 .23رأي الديوان
تتولى ھذه الإدارة صياغة . وباحث قانوني ،نن اثنيْ ومستشاريْ  ،وتتكون من رئيس: إدارة التشريع

من الناحية  ،والأجھزة العامة للسلطة الوطنية ،للوزاراتوإعدادھا مشروعات الأدوات التشريعية 
 24.غيرّ من جوھر المشروع أو الغاية المرجوة منهوإدخال التعديلات المناسبة بما لا ي ،القانونية واللغوية

ولا يقتصر عمل الديوان على التدقيق من الناحية اللغوية والقانونية؛ وإنما يمتد ليشمل مقارنة القانون 
ومقارنة القوانين الحديثة  ،من حيث الانسجام وعدم التعارض ،مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة المعدّ 

المحكمة  ،ما دور إلى حدٍّ  ،حث في دستورية الأداة التشريعية، وھذا الدور يشبهوالب ،مع السابقة
  .25المحطة الأولى للرقابة على دستورية القوانين والتشريعات الثانوية يعدّ فالديوان . الدستورية

ومساعد  ،وباحث قانوني أول ،وتتكون من رئيس الدائرة: إدارة الأبحاث والدراسات القانونية .1
  .قانوني

ومساعد  ،وباحث قانوني أول ،ومستشار مساعد ،وتتكون من رئيس: إدارة العقود والاتفاقيات .2
بين الوزارات والجھات  ،يتم إبرامهومراجعتھا، مما قانوني، وتتولى صياغة الاتفاقيات والعقود 

  .الأخرى
 ،يقومدير مطابقة وتدق ،ونائب مدير ،ومستشار ،وتتكون من رئيس: إدارة المطبوعات والنشر .3

  . ونائب مدير
قسم السكرتارية، قسم : منھا ،وتتكون من مدير للدائرة ومن عدة أقسام: إدارة الشؤون الإدارية .4

  .شؤون الموظفين، شعبة الأرشيف، شعبة التدقيق اللغوي، قسم العلاقات العامة
للأعضاء  نيةّالفوتدريب الكوادر  ،بالديوان الفنيةّوتتولى الإشراف على المكتبات  :الفنيةّالإدارة  .5

  .الفنيين بديوان الفتوى والتشريع

                                           
  .عالتنظيم الداخلي لديوان الفتوى والتشريشأن ب 2002نة لس) 1(من القرار رقم ) 1(المادة  21
 .160جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص  - حقوقمعھد ال 22
 .166جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص  - معھد الحقوق 23
  .160جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص  - معھد الحقوق 24
  .167جامعة بيرزيت، المرجع السابق، ص  - معھد الحقوق 25
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  . وخمسة أعضاء ،وتتكون من رئيس للھيئة. ھيئة تحرير مجلة القانون والقضاء .6
  .   وتتكون من مقرر للجنة وعضوين :اللجنة الداخلية الخاصة بالديوان .7

  26:نه يتكون منإف ،أما بالنسبة للھيكل التنظيمي لديوان الفتوى والرأي في الأردن
 . الأمين العام .1
  . المستشارين .2
  .    مساعد الأمين العام .3

  :العديد من الوحدات منھا
  .وحدة التشريعات .1
  .وحدة مراجعة التشريعات .2
  .وحدة الاستشارات القانونية .3
  .وحدة حوسبة المعلومات التشريعية .4
  .وحدة الشؤون الإدارية .5
  .وحدة الرقابة الداخلية .6
  .مكتب رئيس الديوان .7

  :الفتوى والرأي كل منيرتبط برئيس ديوان 
وغيرھا من الأمور التي يفوضه  ليةّاعن تسيير جميع الشؤون الإدارية والم يكون مسؤولاً و: الأمين العام
  : ويرتبط بالأمين العام كل من ،بھا الرئيس

  . مساعد الأمين العام .1
  .مساعدي المستشارين .2
  .مدير وحدة الرقابة الداخلية .3

  .إليهوالواجبات الموكلة  مھمّ عن المأمامه  منھم مسؤولاً  ويكون كلٌّ 
  . المستشارين .1
  . مدير وحدة الاستشارات القانونية .2
  .مدير مكتب رئيس الديوان .3

  .   والواجبات الموكولة إليه مھمّ أمامه عن الم مسؤولاً ويكون كل منھم 
  :يرتبط بمساعد الأمين العام كل من

  .مدير وحدة حوسبة المعلومات التشريعية .1
  .ليةّاون الإدارية والممدير وحدة الشؤ .2

  .إليهوالواجبات الموكولة مھمّ أمامه عن الم مسؤولاً ويكون كل منھم 
 :برئاسة الرئيس وعضوية كل من) لجنة التخطيط(ل في الديوان لجنة تسمى شكّ تُ  من ناحية أخرى،

  .العام نائبا للرئيس الأمين .1
 ه الرئيس يحدّد المستشارالذي .2
 . مساعد الأمين العام .3
  .ن مديري الوحدات يحدّدھم الرئيساثنين م .4

 :ت المناسبة بشأنھا إلى الرئيسوترفع التوصيا ةتية،والصلاحيات الآ مھمّ تتولى اللجنة الم 
 .والبرامج اللازمة لتنفيذھا ،ووضع الخطط ،رسم السياسة العامة للديوان .1
 .داء في الديوانير العمل والأيم سوتق .2

                                           
26 http://www.lob.jo/about_us.aspx  6/11/2008تاريخ الدخول  ،موقع ديوان التشريع والرأي الأردني.  

 



16 

 

 . اد تصنيف الوظائف في الديوانإعد .3
 .ليمات المتعلقة بعمل الديواناد مشروعات الأنظمة والتعإعد .4
 .فيهوجدول تشكيلات الوظائف  ،إعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان .5
 .أي أمور أخرى يحيلھا الرئيس إليھا .6

اب القانوني نصّ ويتكون ال ،مرة على الأقل كل شھر ،أو نائبه عند غيابه ،تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس
وتتخذ  ،على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينھم ،تھا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائھالاجتماعا

  .توصياتھا بأكثرية أصوات أعضائھا على الأقل
ليتولى إعداد جدول أعمالھا ومتابعة الدعوة لعقد  ؛الرئيس أحد موظفي الديوان أمينا لسر اللجنة حدّدي

  . وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بھا ،بعة تنفيذ توصياتھاومتا ،وتدوين محاضر جلساتھا ،اجتماعاتھا
 :أتييصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام، بما في ذلك ما ي

 .مسؤوليات الموكلة للمستشارينتحديد الواجبات وال .1
 .ومسؤولياتھم الوحدات وواجبات مديريھا مّ اھتحديد م .2
 .صنيف الوظائف في الديوانت .3
  .ديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات في الديوان والأقسامتح .4

  :ويضم ديوان الفتوى والرأي في الأردن العديد من الھيئات منھا 
وتختص بدراسة جميع  :وعضوية جميع المستشارين في الديوان ،برئاسة رئيس الديوان ،ھيئة التشريع -أ

ولرئيس الديوان دعوة من يراه . أو التي يكلفه بھا الرئيسادھا وإعدالتشريعات المعروضة على الديوان 
ولرئيس الديوان تشكيل ھيئات قانونية . من القانونيين لحضور اجتماعات ھذه الھيئة حسب مقتضى الحال

لدراسة مشاريع ذات طبيعة معينة بعدد لا  ؛وفقا لمتطلبات العمل في الديوان ،متخصصة ضمن ھذه الھيئة
  .   في كل ھيئة ،وقانوني واحد ،ن اثنينريْ يقل عن مستشا

وعضوية العدد  ،ه رئيس الديوانحدّدبرئاسة المستشار الذي ي ،ھيئة تحديث التشريعات وتطويرھا -ب
وذلك بالتنسيق  ،بقصد تحديث التشريعات النافذة المفعول ؛يتم اختيارھم لھذه الغاية ،اللازم من القانونيين

  . والتعاون مع الجھات الرسمية المعنية
وتختص بإبداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم إلى الرئيس، أو  ،ھيئة الاستشارات القانونية -ج

والسلطات  ،والمؤسسات الرسمية العامة ،والدوائر الحكومية ،إلى الديوان مباشرة من الوزارات
تصدر الھيئة  قراراتھا : "من نظام ديوان التشريع والرأي على أن) 11( لمادّةات نصّ وقد  27.المحلية

وتوصياتھا في المشاريع والمسائل القانونية  المعروضة عليھا بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الآراء 
ار فيدعو رئيس الديوان مستشارا آخر مرجحا للاشتراك مع الھيئة فيما ھو معروض عليھا وإصدار القر

لكل  -أ: " من النظام على أن) 12( المادّةت نصّ فيما . بشأنه وعلى المستشار المخالف إبداء رأيه خطيا
ھيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجھات المعنية بالمشاريع أو المسائل المعروضة عليھا، أو أي شخص 

كون لأولئك الأشخاص آخر من أصحاب الاختصاص والخبرة  فيھا للاشتراك في دراستھا، دون أن ي
الحق في التصويت على قرارات الھيئة، كما لھا أن تطلب من تلك الجھات أن تقدم لھا أي مستندات أو 

  . المنوطة بھا مھمّ معلومات أو بيانات تحتاج إليھا للقيام بالأعمال والم
برة الذين لأصحاب الاختصاص والخ ليةّالمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت م -ب

وبخاصة الأشخاص الذين يساھمون مع الديوان في تحديث  المادّةيستعين الديوان بھم بموجب ھذه 
  .التشريعات وتطويرھا

                                           
  . k24-www.lob.jo 8/10/2008تاريخ الزيارة للموقع  27
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  عمله آليةّالملقاة على عاتق ديوان الفتوى والتشريع و مھمّ الم: المطلب الثالث

  :نقسم ھذا المطلب إلى قسمين

  الفتوى والتشريع الملقاة على عاتق ديوان مّ اھالم: ولًا أ

الذي بموجبه أعطيت للديوان  ،بشأن إجراءات إعداد التشريعات، 1995لسنة ) 4(بصدور القرار رقم 
أو الجھات المختصة  ،صلاحية دراسة وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المعدة من قبل الوزارات

مھامّ  تأصبحلقد  .نونية لعمل الديوان، كما قلنا، الركيزة القايعدّ الذي ، قبل إحالتھا إلى مجلس الوزراء
  :28يأتما يفييمكن إجمالھا واضحة، والديوان 

وھذه : للجھات الرسميةوصياغتھا ومراجعتھا إعداد مشاريع القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات  - 1
من  ؛لديوانإذ يتم عرض مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح على ا ،الأساسية لعمل الديوان مھمّ من الم

  . وإخراجھا بصياغة قانونية ملائمة ،والتعديل عليھا ،أجل مراجعتھا
 ،وأجھزة السلطة الوطنية ،والوزارات ،ومجلس الوزراء ،لسلطة الوطنيةاإبداء الرأي القانوني لرئيس  - 2

فتوى فديوان ال ؛وھي مھمة استشارية ،في المسائل التي يطلب فيھا الرأي ،وغيرھا من الجھات الرسمية
وكافة  ،لرئيس السلطة الوطنية ،في النواحي القانونية ،والتشريع يقع على عاتقه إبداء الرأي والمشورة

وعلى ھذا الأساس يكون موظفو الديوان على  .طلب منه ذلكعندما يُ  ،ومؤسسات السلطة ،الوزارات
  . منه في درجة قضاة) 3( دّةالمافي  1995لسنة ) 286(ھم القرار رقم عدّ حيث  ةاليمقدرة علمية قانونية ع

  .ھاغيرطة الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة بين السلكذلك وومراجعتھا، صياغة العقود  - 3
 المادّة نصّ للجريدة الرسمية على  هيستند ديوان الفتوى والتشريع في إصدار: إصدار الجريدة الرسمية - 4
يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق : "االتي جاء فيھ ،1995لسنة ) 4(من القانون رقم ) 6(

وقد أنيطت  29".ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ،عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة لإصداره
بشأن التنظيم  2002لسنة ) 1(ا للقرار رقم وفقً  ،مھمة إصدار الجريدة الرسمية بدائرة المطبوعات والنشر

  .لتشريع الصادر عن رئيس الديوانالداخلي لديوان الفتوى وا
  .إصدار مجلة القانون والقضاء - 5

                                           
 .160- 159 ت، المرجع السابق، صجامعة بيرزي - معھد الحقوق 28
 .1995لسنة  4من القانون رقم ) 6(المادة  29
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  .عمل ديوان الفتوى والتشريع آليةّ: ثانياً 

  30:يسير عمل ديوان الفتوى والتشريع على النحو الآتي
 .تقوم الوزارة المعنية بإعداد مشروع القانون على شكل مقترح

ولمطابقة  ،للمصادقة عليه وتدقيقه ،م مجلس الوزراءتقوم الوزارة المعنية بتوجيه المقترح لأمين عا
لإقراره  ،انسجامه مع الأنظمة القانونية السارية، الذي بدوره يقوم بعرض المقترح على مجلس الوزراء

 .قبل إحالته إلى الديوان من أجل الصياغة
عمل أثناء  ما يقوم الديوان بتشكيل مجموعات يعرض المشروع على الديوان بغرض الصياغة، وعادةً 

دراسة مشروع القانون، وتتشكل ھذه اللجان من موظفي الديوان، ومحامين، وخبراء، وتشارك فيھا 
 .االوزارة المعنية أيضً 

للتأكد من سلامة المحتوى، وعدم المساس في  ؛يعاد المشروع إلى الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء
 .نصّ جوھر ال

بالفكرة الأساسية،  نصّ للتأكد من التزام ال ؛وزارة التي بادرت إليهبعد التدقيق يعاد المشروع إلى ال
 .ويعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليه
 . يعرض مشروع القانون على المجلس التشريعي من أجل تبنيه

  
  مقترحات لتطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع : المطلب الرابع

المطالب السابقة، وبالاستناد إلى تجربة الديوان منذ نشأته، وفي ضوء وجود انسجاما مع ما تم مناقشته في 
، وتعطلّ عمل الديوان 2007بعين الاعتبار الوضع الشاذ الناشئ منذ صيف عام  امجلس تشريعي، وأخذً 

في غزة، وبالاستفادة من تجربة عمل ديوان التشريع والرأي بالأردن، فقد وجدنا من الضروري لتطوير 
  :ي من الإجراءاتتلديوان دراسة اتخاذ الآعمل ا

التي من خلالھا يتم توفير المرجعية  ،تسمى وحدة المعلومات التشريعية ،إنشاء وحدة داخل الديوان - 1
يمكن اعتماد قاعدة  ،ولتحقيق ھذا الھدف. العلمية الدقيقة والميسرة لجميع التشريعات النافذة المفعول

قاعدة  دّ والتي تع ،التي أنشأھا معھد الحقوق في جامعة بيرزيت ،"المقتفي"التشريعات والأحكام القضائية 
 منذ الحكم العثماني حتى الوقت الحاضر، فضلاً  ،معلومات تضم كافة التشريعات التي سنت في فلسطين

  .والتعليقات عليھا ،عن العديد من الأحكام القضائية
التي تتولى ، ة في ديوان الرأي والتشريع في الأردنبلجنة التخطيط المشكل ةشبيھ ،إنشاء لجنة للتخطيط - 2
  : الآتية مّ اھالم
  .ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذھا ،رسم السياسات العامة للديوان -أ

                                           
التي  1993لسنة ) 1(نظام رقم من ال) 9(مھام الديوان في المادة  توفي الأردن ورد. 164، ص جامعة بيرزيت، المرجع السابق -معھد الحقوق 30

  :الرئيس إلىتوصياته بشأنھا  يتولى الديوان المسؤوليات والمھام التالية ويرفع" :تنص على أن
  .صياغته وإعادة أحكامهالرأي فيه وتعديل  وإبداء، وتدقيقه   إليهدراسة المشروع  الذي يقدم  - أ
  .تشريع قائم أياقتراح تعديل  أومشروع  أياقتراح  إلى، وللديوان المبادرة بإعدادهمشروع يكلفه الرئيس  أيوضع  - ب
  .عقد الندوات والمحاضراتوالبحوث والدراسات  وإعدادفي المملكة وتطويرھا التشريعات  المساھمة في تحديث - ج
  الحكوميةان مباشرة من الوزارات والدوائر الديو إلى أو الرئيس إلىالرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم  إبداء -د

  فيما يقع بينھا أوقيامھا بأعمالھا   ناءأث، وذلك  فيما يعرض لھا من حالات رسمية العامة والسلطات  المحليةوالمؤسسات ال
  .المتعلقة بمھامھا وصلاحياتھا والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية الأمورالنظر والاجتھاد في من تباين في وجھات 

  مناسبالقانوني ال الإطارصياغة  القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرھا المجلس  ووضعھا  في  -ھـ 
  .بناء على  طلب الرئيس 
 .أي مھام أخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع أو المسائل ذات الطابع القانوني -و
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  .إعداد تصنيف الوظائف في الديوان -ب
  .يم سير العمل والأداء في الديوانوتق -ج
  .مل الديوانإعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بع - د
  .وجدول تشكيلات الوظائف فيه ،إعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان -و
تأسيس وحدة حوسبة المعلومات التشريعية، التي تعنى بتجميع التشريعات والآراء المقدمة من قبل  - 3

يتم  اصدرً فيما يعرض عليه من مشاريع قوانين أو آراء قانونية، يمكن الاعتماد عليھا لتكون م ،الديوان
  .الرجوع إليھا وقت الضرورة

والإدارية  الفنيةّيعالج الأمور  ،حث المشرع على إصدار قانون ينظم عمل الديوان بصورة واضحة - 4
للشك بشأن تبعيته، ويعطي قرارات الديوان ورأيه قوة إلزامية، وينھي الجدل  ولا يترك مجالًا  ،ليةّاوالم

تنشر فور إصدارھا في "على أن القوانين  نصّ التي ت ،ون الأساسيمن القان) 116( المادّةبشأن تفسير 
". القانون على خلاف ذلك نصّ من تاريخ نشرھا ما لم ي االجريدة الرسمية، ويعمل بھا بعد ثلاثين يومً 

لنظامه،  الحلّ مسألة النشر الحكم للقوانين التي يقرّھا المجلس التشريعي وفقً  ايمكن للتشريع أن يكون طريقً 
 يصدرھا الرئيس ولا يرفضھا ضمن المھلة القانونية، أو تلك التي يقرّھا المجلس التشريعي وتكون ولا

  . واجبة النشر من دون إصداره لھا
وغيرھا من المواد التي تمرّر  ،لحوسبة عمليةّ تمرير التشريعات وصولًا  ،وضع خطّة على مراحل - 5

في  ،لكتروني للتشريعاتمراحلھا الأولى النشر الإ للديوان للنشر في الوقائع، بحيث تشمل الخطةّ في
  . موازاة للنشر الورقي

دراسة احتياجات الديوان من الطاقات البشرية المدربة، واختيار أشخاص ذوي معرفة وخبرة لشغل  - 6
  . أو الطاقم الإداري الداعم ،ھذه الوظائف، سواء في ذلك المستشارين والباحثين

والاستعانة  ،ةھم في التشريعات المعدّ ئوأخذ آرا ،المؤسسات الحقوقية في الوطنللتعاون مع  آليةّوضع  - 7
  .بما تم عمله من قواعد معلومات تشريعية وقضائية
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  الخاتمة

كونه كان الجسم  ؛استمد أھمية كبرى ،لقد أوضحنا في ثنايا ھذه الدراسة أن ديوان الفتوى والتشريع
وقد اعتبرت تلك . 1996ئ قبل انتخاب المجلس التشريعي سنة على اعتبار انه أنش ،التشريعي الأول

وكانت القوانين تصاغ بناء على  ،الفترة مفعمة بالنشاط، حيث كان الديوان يستمد قوته من الرئيس مباشرة
إلا أن ھذه الأھمية تراجعت بعد  31.وامتدت قوة الديوان لتصل إلى حد اقتراح مشاريع القوانين ،طلبه

  .داخل الوزارات ،والإدارات القانونية ،لتشريعيإنشاء المجلس ا
يجب في البداية تنظيم  ؛وأثر فعال في إعداد مقترحات التشريعات ،وحتى يكون لھذا الديوان دور أكبر

ه، وتبعيتّه، مّ اھ، ومورسالته عمله بصورة أوضح مما ھي عليه، وتكون البداية بالاتفاق على دور الديوان
ه مّ اھوم ،ويسنّ قانون حديث ينظم كافة جوانب عمل الديوان ،مجلس الوزراء اھقرّ يومن ثمّ توضع خطةّ 

الجدل حول بعض جوانب عمليةّ  ا، منھيً ليةّاوتبعيته الإدارية والم ،وھيكله التنظيمي ،واختصاصاته
  .التشريع
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  تعريف بمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ

 "كرامة"

 

إلى دعم سيادة القانون وحق الفلسطينييّن في ) كرامة(ل القضاء والكرامة الإنسانيةّ تھدف مبادرة استقلا      

اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيةّ والجھات المكوّنة لقطاع العدل في فلسطين وتعزيز 

ا. استقلال القضاء ى مجموعة من المحاور أبرزھ ادرة عل ذه الأھداف تعمل المب تطوير ومأسسة : تحقيقاً لھ

راد والجماعات،  وق الأف ة حق انيةّ في حماي ة الإنس وم الكرام منھجيةّ التدريب القضائي المستمر، وتفعيل مفھ

ود والمساھمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ، وإسن اد جھ

 التخطيط لمنظومة العدالة

  :لقضاء في فلسطينتعزيز استقلال ا

تطوّر استقلال القضاء في فلسطين خلال السنوات الأخيرة بشكلٍ لافت، فقد انتقل القضاء الفلسطيني من       

ا  تقلةّ ضمنت لھ ى سلطة قضائيةّ مس وده إل جھاز يعاني من تدخّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتخضع لقي

ى ترسيخ استقلال . شود لاستقلال القضاءالقوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المن إلا إنّ العمل عل

ه ي بدايت ا زال ف طين م ي فلس ائيةّ . القضاء ف ادئ القض يخ المب ى ترس ل عل ا زال يعم طينيّ م فالقضاء الفلس

الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينيّ، وقواعد السلوك القضائيةّ، ولا يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس 

دى القضاة . بلجانه ودوائره المختلفةالقضاء الأعلى  ة استقلال القضاء ل ى تثبيت ثقاف ذلك عل وھناك العمل ك

ة  ة والماليّ ريةّ والإداريّ الموارد البش ائيّ ب از القض تقلال الجھ ز اس دل، وتعزي اع الع ات قط دد ومؤسّس الج

ا في وبلا شك، حققّ القضاء الفلسطين.  واللوجستيةَ اللازمة لتثبيت ھذه الاستقلاليةّ ي مكاسب فريدة من نوعھ

ى  ذا السياق وصولاً إل ي، ويستمر العمل في ھ وطن العرب ةً بسائر ال سعيه لاستقلال السلطة القضائيةّ مقارن

ر الأداء  اً عب ل أيض انون، ب رّد نصوص الق ن مج ط م أتي فق تقل لا ت افيةّ للقضاء المس انة إض ع بحص التمتّ

ه حول السلطة القضائي المستقل والفعّال والعادل الذي يع ي المجتمع وقطاعات زّز من التفاف الجمھور وممثلّ

  .القضائيةّ

ا      لطة القضائيةّ والقضاة فيھ و صيانةٌ للس تقلال القضاء ھ ة . واس ق العدال وم بتحقي ذا المفھ بط ھ د ارت وق

ى  تقل عل درة القضاء المس ى ق ت التجارب عل انون، وبرھن يادة الق ق س انون وتطبي ام الق اواة أم اذ والمس اتخّ
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وق  ى حق دّيھا عل د تع ة عن قراراتٍ جريئة تحققّ العدالة للمواطنين، وتضبط أداء السلطات الأخرى في الدول

  . الأفراد والجماعات

ل       ذلك، تعم ةل دريب  كرام ة الت ة منھجيّ وير ومأسس ر تط اء عب تقلال القض ز اس ود تعزي م جھ ى دع عل

ليم القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات ا لمجتمعيةّ الداعمة للقضاء المستقل والفعّال، والتخطيط الس

  .لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوسّطة المدى

 :تطوير منھجيةّ التدريب القضائي

ر المساھمة في كرامة تعمل        دريب القضائي المستمر عب ود الت اندة القضاء الفلسطيني في جھ على مس

ائييّن، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآلياّت تدريبيةّ ذات جودة عاليةّ يتم إعدادھا وفقاً إعداد المدرّبين القض

لاحتياجات وأولوياّت الجھاز القضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من النشاطات 

  .التدريبيةّ للوصول إلى تبنيّ أسلوب نموذجي للتدريب القضائي المستمر

دريب وب       لبيات تعاقب مشاريع الت ي س دريب القضائي، وتلاف يةّ المرتبطة بالت ھدف بناء الذاكرة المؤسّس

وم  ة، تق ة مؤقتّ داول زمنيّ ة بج ائي المرتبط ةالقض درّبين  كرام ن الم واقم م داد ط ر إع دريب عب ذ الت بتنفي

ة اھج التدريبيّ وير المن داد وتط ى إع ين عل دريب القضاة المھتمّ طينينّ، وت ين الفلس اندة القضاة والمعنيّ ، ومس

ائي دريب القض ة بالت ذ المتعلقّ يط والتنفي ل التخط ل مراح ي ك ائي ف دريب القض درّبون . بالت يتمكّن الم س

ق  ي ظل التوثي تقبل، خصوصاً ف ي المس دريب ف ود الت ة جھ ين من متابع الفلسطينيوّن من القضاة والمختصّ

ذي  دريب ال ذ الت دريب قضائي الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفي ة ت ة أدلّ تعانة بأيّ ادرة، وبالاس ه المب وم ب تق

 .تصدر عنھا دون الحاجة لأية جھات خارجية

 :تفعيل مفھوم الكرامة الإنسانيةّ

ذه  تھدف المبادرة      ة لھ إلى تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيةّ لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات العمليّ

ال المفھوم في حماية حقوق الإ ى الأعم ه عل از القضائي ورقابت ز استقلال الجھ ي تعزي ام، وف نسان بشكلٍ ع

 . والقرارات الماسّة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالكرامة الإنسانيةّ

وق        ة حق رتبط بمنظوم و ي ة، وھ ذور فكريّ ن ج وّر م انوني تط وم ق و مفھ انيةّ ھ ة الإنس وم الكرام ومفھ

ين ا اواة ب ة، الإنسان ويشمل المس ة بالكرام ة أو الماسّ انيةّ أو المھين ة اللإنس ة أشكال المعامل ع كاف راد ومن لأف

يةّ،  ه الأساس ة احتياجات ة لتلبي وفير الظروف اللازم ه وت ويؤكّد على حريةّ الفرد بالاختيار والحفاظ على ھويتّ

ع راد المجتم رام أف ة كوتعمل . ويحظر التعامل مع الفرد كأداة، ويتضمّن سائر عناصر احت ز رام ى تعزي عل
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دى الجمھور ومؤسّسات  ا ل مفھوم الكرامة الإنسانيةّ عبر تضمينھا في برامج التدريب القضائي، والترويج لھ

تقلال  انيةّ واس ة الإنس يم الكرام ة عن ق دعم المدافع بكات ال ات وش ز الائتلاف دني من خلال تعزي ع الم المجتم

رامتھم القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينيّ في تطبيق  ھذه القيم وحراسته حقوق الأفراد والجماعات وك

  .الإنسانيةّ

  :مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ

لأنّ الجھاز القضائي لا يمكن عزله عن البيئة المحيطة به، ولأنّ المجتمعَ الداعم لاستقلال القضاء يشكّل      

از القضائيّ، تضمّنت  وّة الجھ تقلاليةّ وق ةإحدى ضمانات اس ة لتفاعل  كرام مجموعة من النشاطات الداعم

از  ة عن أداء الجھ ل صورة نزيھ المجتمع مع القضاء، ومنھا نشاطات التوعية المجتمعيةّ، التي تعمل على نق

يادة  ة بس ى المؤسّسات المھتمّ ع وإل ن المجتم عة م دائرة الواس ى ال ة بالقضاء إل وّرات المتعلقّ القضائي والتط

ويّ لأداء القانون، وتعمل أيضاً  يّ ق مٍ مجتمع اء دع ام الجمھور بالسلطة القضائيةّ من أجل بن ع اھتم ى رف عل

  .السلطة القضائيةّ المتوافق مع العدالة الاجتماعيةّ وسيادة القانون

ر الاشتراك  كرامةوستقوم       انيةّ عب ة الإنس بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مفاھيم استقلال القضاء والكرام

ان مع وسائل الإعلا ة القضاء، وبي دّدات استقلال ومھنيّ م المختلفة لتغطية التطوّرات القضائيةّ، وتوضيح مھ

دعم  زخم وال ق ال ى خل ا، وصولاً إل ة عنھ تقلاليتّه والمدافع ى اس وم القضاء الفلسطينيّ بالمحافظة عل كيف يق

تق اند لاس امٍ مس وين رأيٍّ ع ة المحيطة، وتك ادئ المطلوبيْن للجھاز القضائي من البيئ ه لمب لال القضاء وتطبيق

  .العدالة الاجتماعيةّ والكرامة الإنسانيةّ

  

 :إسناد جھود التخطيط

د       ي أح ر ف ات التطوير والتغيي د أولويّ وم بتحدي ه يق ة لأنّ ة خاصّ دل ذا أھميّ ة الع ر التخطيط لمنظوم يعُتب

ات فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عم. أركان دولة تمرّ بمرحلة التأسيس ليةّ لا بد من أن تستجيب للأولويّ

ي  ديات الت طينيةّ  والتح يةّ الفلس ي الخصوص ن أن تراع د م يط، ولا ب ة التخط ي مرحل دھا ف مّ تحدي ي ت الت

  . تواجھھا، والموارد والإمكانيات المتاحة

ي تش كرامةتساھم        ر الاستراتيجي الت دّة وسائل تشمل مجموعات التفكي ترك في جھود التخطيط عبر ع

يتم العمل من خلال ھذه المجموعات على صياغة رؤية . فيھا جھات أكاديميةّ وقادة مجتمعيوّن وخبراء فنيوّن

 .تطويريةّ لمنظومة العدالة وتحديد أولوياّت العمل
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ى تفصيل الخطوات        ذي يھدف إل ى المستوى التنفي ك تخطيطٌ عل و ذل وتعريف الأھداف المرغوبة، ويتل

ى دعم الجھات صاحبة  كرامةتعمل . الرؤية التي تتفّق عليھا الأطراف ذات العلاقة اللازمة لتحقيق أيضاً عل

ات  د الحلق ا لعق يق معھ ة، والتنس ات العمليّ ريةّ والإمكان درات البش الخبرات والق دھا ب ر تزوي ي عب أن ف الش

  .والندوات المتخصّصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل

 :مجالات العمل

دل في فلسطين كرامةوم تق          يح دعم الع دة تت د . بشكل مستمر بالانتباه إلى أية فرص وإمكانياّت جدي ويمت

وق  ات الحق ة وكلي ة العامّ ة المحامين والنياب ل نقاب دل؛ مث ة الع اندة لبيئ ة ومس عملھا ليشمل جھات أخرى مكوّن

ب ة والط ات الإعلامي اء والمؤسس ل القض ي حق ة ف ة العامل ات الأھلي ائي  والمؤسس د القض رعي والمعھ الش

داف  فة وأھ ع فلس ة فرص أخرى تتناسب م ى أيّ ة؛ إضافة إل ل الجنائيّ الفلسطيني والشرطة القضائيةّ والمعام

  .وإمكانياّت المبادرة

  

 :شركاء التنفيذ

وق      د الحق ذھا معھ ة، وينف ة الدولي ة للتنمي ة الكنديّ في تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكال

دا رة متخصّصة . جامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامعة ويندسور في كن ا خب ا مؤسّستان لھم وھم

  .في البحث والتعليم القانونيّ، وبناء القدرات، والتدريب القضائيّ 
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